
 المملكة المغربیة            الحمد � وحده،   

المحكمة الدستوریة

 

ملف عدد: 17/01

قرار رقم: 17/02 و.ب  

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على الرسالة المسجلة بأمانتھا العامة بتاریخ 10 أبریل 2017، التي یطلب بمقتضاھا السید رئیس مجلس النواب من
المحكمة الدستوریة، عملا بمقتضیات المادة 14 من القانون التنظیمي المتعـلـق بمجـلس الـنـواب، الإعـلان عـن شغـور المقـاعد
الـتي یـشغـلھا الـسـادة سعد الدین العثماني  وعبد القادر اعمارة وعزیز رباح وراشید الطالبي العلمي ومحمد الاعرج ومحمد یتیم
ولحسن الداودي ومصطفى الخلفي ومحمد نجیب بولیف والسیدتان مباركة بوعیدة ونزھة الوافي في مجلس النواب بعد تعیینھم

أعضاء في الحكومة؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  1.11.91  بتاریخ  27  من شعبان 1432  (29 یولیو 2011)، لاسیما
الفصل 132 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139
بتاریخ16  من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من
ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ، لاسیما المادتین 14 و90 منھ؛

وبناء على الظھیر الشریف رقم 1.17.07 الصادر في 9 من رجب 1438 (7 أبریل 2017) بتعیین أعضاء الحكومة؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حیث إن مقتضیات الفقرتین الأولى والثانیة من المادة 14 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنھ "تتنافى
العضویة في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة.

في حالة تعیین نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستوریة، بطلب من رئیس مجلس النواب، داخل أجل شھر شغور
مقعده"؛

وحیث إنھ یبین من الظھـیر الشریف رقم 1.17.07 المشار إلیھ أعلاه أن الـسـادة سعد الدین العثماني وعبد القادر اعمارة وعزیز
رباح وراشید الطالبي العلمي ومحمد الاعرج ومحمد یتیم ولحسن الداودي ومصطفى الخلفي ومحمد نجیب بولیف والسیدتین
مباركة بوعیدة ونزھة الوافي عینوا أعضاء في الحكومة بتاریخ 5 أبریل 2017، مما یجعلھم في وضعیة تناف بحكم تطبیق

مقتضیات المادة 14 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛

وحیث إنھ یتعین، تبعا لذلك، التصریح بشغور المقاعد التي كانوا یشغلونھا بالمجلس المذكور؛

لھذه الأسباب:

أولا - تصرح بشغور المقاعد التي كان یشغلھا الـسادة سعد الدین العثماني وعبد القادر اعمارة وعزیز رباح وراشید الطالبي العلمي
ومحمد الاعرج ومحمد یتیم ولحسن الداودي ومصطفى الخلفي ومحمد نجیب بولیف والسیدتان مباركة بوعیدة ونزھة الوافي
بمجلس  النواب، المنتخبون على التوالي في الدوائر الانتخابیة المحلیة (المحمدیة)، (سلا الجدیدة)، (القنیطرة)، (تطوان)،



(الحسیمة)، (سیدي البرنوصي)، (بني ملال)، (سیدي بنور)، (طنجة - أصیلة)، (كلمیم) و(عین السبع- الحي المحمدي)، مع دعوة
المرشح الذي یرد اسمھ مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشیح المعنیة لشغل المقاعد الشاغرة طبقا لمقتضیات

المادة 90 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛ 

ثانیا - تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس الحكومة وإلى السید رئیس مجلس النواب وإلى المعنیین بالأمر، وبنشره
في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة في یوم الأربعاء 14 من رجب 1438 (12 أبریل 2017)      

الإمضاءات

اسعید إھراي

الحسن بوقنطار    عبد الأحد الدقاق          أحمد السالمي الإدریسي  

محمد أتركین       محمد بن عبد الصادق    مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي

محمد المریني     محمد الأنصاري      ندیر المومني     محمد بن عبد الرحمان جوھري


